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ير: نون بوست ترجمة وتحر

اســـمي مـــارك ســـميث، أنـــا دبلومـــاسي ســـابق ومســـتشار ســـياسي في وزارة الخارجيـــة والكومنـــولث
والتنميــة، وقــد أمضيــت حيــاتي المهنيــة في العمــل في قســم الــشرق الأوســط وخــدمتُ في العــالم العــربي،
وبصفتي مسؤولاً رئيسيًا في سياسة مبيعات الأسلحة، كنت مسؤولاً عن تقييم ما إذا كانت مبيعات
الأسـلحة الـتي تقـوم بهـا حكومـة المملكـة المتحـدة تلتزم بالمعـايير القانونيـة والأخلاقيـة بمـوجب القـانون

المحلي والدولي.

في أغســطس/آب ، قــدمت اســتقالتي بســبب رفــض حكومــة المملكــة المتحــدة وقــف مبيعــات
كـثر مـن عـام مـن الضغـط الأسـلحة إلى إسرائيـل في خضـم القصـف علـى غـزة، وجـاء هـذا القـرار بعـد أ

الداخلي والإبلاغ عن المخالفات.

تصدرت استقالتي عناوين الصحف، وبعد أسابيع، أعلنت حكومة حزب العمال الجديدة أنها ستعلق
أخيرًا مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، ورغم أن القرار كان موضع ترحيب، إلا أنه جاء متأخرًا جدًا؛ فقد
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استمرت إسرائيل في ارتكاب الفظائع في غزة بينما تقف المملكة المتحدة متفرجة وغير راغبة في التحرك.

كشفــت الفــترة الــتي أمضيتهــا في وزارة الخارجيــة والكومنــولث والتنميــة كيــف يمكــن للــوزراء التلاعــب
ــة الــدول “الصديقــة” مــن المساءلــة. إنهــم يمــاطلون ويشوهــون ويحجبــون ــالأطر القانونيــة لحماي ب
العمليــات الرســمية لخلــق واجهــة مــن الشرعيــة، بينمــا يســمحون في الــوقت نفســه بارتكــاب أفظــع
الجرائـم ضـد الإنسانيـة، والآن، بينمـا تقـترح الولايـات المتحـدة – أحـد أقـرب حلفائنـا – التطهـير العـرقي

الشامل لغزة، ماذا سيكون ردنا؟

مــا شهــدتُه لم يكــن مجــرد فشــل أخلاقي فحســب، بــل كــان ســلوكًا أعتقــد أنــه تجــاوز عتبــة التــواطؤ مــع
جرائم الحرب، والجمهور البريطاني يستحق أن يعرف كيف تُتخذ هذه القرارات خلف الأبواب المغلقة

– وكيف يمكنّ الخلل المنهجي الحكومة من إدامة الأذى بينما تحمي نفسها من المحاسبة.

وبصـفتي مسـتشارًا رئيسـيًا في سـياسة مبيعـات الأسـلحة، كـان دوري هـو جمـع المعلومـات عـن سـلوك
الحكومات الأجنبية المشاركة في الحملات العسكرية، لا سيما فيما يتعلق بالضحايا المدنيين والالتزام
ير التي قدمت المشورة للوزراء بشأن بالقانون الإنساني الدولي، وشكلت هذه المعلومات أساس التقار

مدى قانونية مبيعات الأسلحة المستمرة.

إن الإطار القانوني للمملكة المتحدة واضح: يجب أن تتوقف مبيعات الأسلحة إذا كان هناك “خطر
واضــح” مــن إمكانيــة اســتخدام الأســلحة لارتكــاب انتهاكــات خطــيرة للقــانون الــدولي، ويلتزم موظفــو
الخدمــة المدنيــة بقواعــد صارمــة مــن الحياديــة، ممــا يتطلــب منــا تقــديم مشــورة محايــدة قائمــة علــى
الأدلة، وأي محاولة لتغيير هذه المشورة أو التلاعب بها من أجل المصلحة السياسية ليس أمرًا غير

أخلاقية فقط، بل هو غير قانوني أيضًا.

ومـع ذلـك، شهـدتُ خلال فـترة عملـي تعـرض كبـار المسـؤولين لضغـوط شديـدة مـن الـوزراء لتحريـف
ير مــرارًا وتكــرارًا بتعليمــات لـــ”إعادة التــوازن” في النتــائج، أي التقييــم القــانوني، وقــد أعُيــدت إليّ التقــار
كيد على الجهود الدبلوماسية، بغض النظر عن للتقليل من أهمية الأدلة على وقوع ضرر مدني والتأ
الحقائق، وكثيرًا ما تم استدعائي للحصول على تعليمات شفهية، وهو تكتيك تم استخدامه عمدًا

لتجنب إنشاء سجل مكتوب يمكن أن يخضع لطلبات حرية المعلومات أو التدقيق القانوني.

في إحدى المرات، قال لي أحد كبار المسؤولين بصراحة: “هذا يبدو سيئًا للغاية”، قبل أن يحثني على
“أن أجعل الأمر يبدو أقل وضوحًا”. تم تجاهل احتجاجاتي، وأجُريت تعديلات كبيرة على تقاريري،
ممــا أدى إلى تحويــل الــتركيز بعيــدًا عــن الأدلــة الموثوقــة علــى جرائــم الحــرب لرســم صــورة مضللــة عــن
“التقدم” الذي أحرزته الحكومات الأجنبية، ولم تكن هذه حالة استثنائية، بل كانت جزءًا من جهد

منهجي لقمع الحقائق غير الملائمة.

والمثال الأكثر إثارة للقلق على هذا التلاعب حدث أثناء عملي على مبيعات الأسلحة إلى السعودية في
خضم حملتها العسكرية في اليمن، وكانت حكومة المملكة المتحدة على علم تام بأن الغارات الجوية
السـعودية كـانت تتسـبب في خسـائر فادحـة في صـفوف المـدنيين، وفي اجتمـاع رفيـع المسـتوى مـع كبـار
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المسؤولين، بما في ذلك المستشارين القانونيين، تم الإقرار بأن المملكة المتحدة قد تجاوزت الحد الأدنى
لوقف مبيعات الأسلحة، ولكن بدلاً من تقديم المشورة للوزراء بتعليق الصادرات، تحول التركيز إلى

إيجاد طرق “للعودة إلى الجانب الصحيح” من القانون.

وبــدلاً مــن مواجهــة عــدم المشروعيــة، لجــأ المســؤولون إلى تكتيكــات المماطلــة – تمديــد المواعيــد النهائيــة
يـد مـن الأدلـة” يـة، وقـد أدى نهـج “انتظـار المز ير والمطالبـة بمعلومـات إضافيـة غـير ضرور لتقـديم التقـار
هذا إلى خلق ثغرة سمحت باستمرار مبيعات الأسلحة بينما كانت الحكومة تتظاهر بالامتثال، وقد
عبرت عن مخاوفي بهذا الشأن مرارًا وتكرارًا، ولكن تم تجاهلها، وقد استقال أحد زملائي، الذي كان

منزعجًا أيضًا مما كنا نشهده، بسبب هذه القضية، وسرعان ما لحقت به.

واضطرت المملكة المتحدة في نهاية المطاف إلى تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية بعد أن خسرت
المراجعة القضائية التي رفعتها منظمات المجتمع المدني، ولكن بدلاً من التعلم من هذا الفشل، ردت
كثر صعوبة، وبعد مرور عام، الحكومة بتغيير القانون لجعل الطعن في صادرات الأسلحة في المحكمة أ

استؤنفت مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

وبينمــا كــانت القضيــة الســعودية مثــيرة للقلــق، فــإن مــا شهــدتُه فيمــا يتعلــق بمبيعــات الأســلحة
كثر إثارة للقلق؛ فقد أدى القصف الإسرائيلي المتكرر على غزة إلى مقتل البريطانية إلى إسرائيل كان أ
الآلاف من المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، وهي أعمال تتعارض بوضوح مع القانون الدولي،
ــر مبيعــات الأســلحة لإسرائيــل، معتمــدة علــى نفــس لكــن حكومــة المملكــة المتحــدة اســتمرت في تبري

الإجراءات المعيبة والتكتيكات المراوغة.

وازداد قلقــي بشكــل كــبير خلال الحملــة العســكرية الإسرائيليــة الحاليــة في غــزة، وهــي حملــة اتســمت
بتدمير غير مسبوق واستهداف متعمد للمناطق المدنية، وفي ذلك الوقت، كنت أعمل كدبلوماسي في
يـح، وكـان مـن المتوقـع مـني أن دبلـن؛ حيـث وضعـني دعـم أيرلنـدا القـوي لفلسـطين في موقـف غـير مر

أدافع عن سياسة المملكة المتحدة، لكنني لم أستطع أن أفعل ذلك بضمير حي دون إجابات.

عندما طرحتُ أسئلة على وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية حول الأساس القانوني لمبيعاتنا من
الأسلحة إلى إسرائيل، قوبلت بالعداء والمماطلة، ولم يتم الرد على رسائلي الإلكترونية، وتم تحذيري
من ط مخاوفي كتابيًا، وحاصرني المحامون وكبار المسؤولين بتعليمات دفاعية بأن “ألتزم بالخطوط”
وأن أحــذف المــراسلات، وأصــبح مــن الواضــح أنــه لم يكــن هنــاك أحــد علــى اســتعداد لمعالجــة الســؤال

الأساسي: كيف يمكن أن يكون استمرار مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل قانونيًا؟

إن تعامل وزارة الخارجية مع هذه القضايا يرقى إلى فضيحة؛ حيث يتم تخويف المسؤولين لإجبارهم
على الصمت، ويتم التلاعب بالإجراءات لتحقيق نتائج مريحة سياسيًا، ويجري حجب المبلغين عن
المخالفات وعزلهم وتجاهلهم، وفي الوقت نفسه، تستمر حكومة المملكة المتحدة في تسليح الأنظمة

التي ترتكب الفظائع، مختبئة وراء الثغرات القانونية والعلاقات العامة.

يـــق الإبلاغ عـــن لقـــد اتبعـــتُ كـــل الإجـــراءات الداخليـــة المتاحـــة لي لإثـــارة مخـــاوفي، وتواصـــلتُ مـــع فر
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ير الخارجيـة ديفيـد لامـي، وفي كـل مـرة، المخالفـات، وراسـلتُ كبـار المسـؤولين، بـل واتصـلتُ مبـاشرة بـوز
كنت أقابَل بالتأخير والتعتيم والرفض الصريح للمشاركة، لقد أصبح من الواضح أن النظام ليس

مصممًا لمحاسبة نفسه بنفسه، بل هو مصمم لحماية نفسه بأي ثمن.

لا يمكن أن يستمر تواطؤ المملكة المتحدة في جرائم الحرب، يجب أن نطالب بالشفافية والمساءلة في
سـياسات تصـدير الأسـلحة، ويجـب أن يلتزم الـوزراء بالمعـايير القانونيـة والأخلاقيـة نفسـها الـتي يـدّعون
ــدة دون خــوف مــن ــة مــن تقــديم المشــورة المحاي الالتزام بهــا، ويجــب تمكين مــوظفي الخدمــة المدني

التدخل السياسي، ويجب حماية المبلغين عن المخالفات وليس معاقبتهم على قول الحقيقة.

كثر حدة من ذلك، إن أقرب حلفاء المملكة المتحدة يقترحون الآن لا يمكن أن يكون الوضع في غزة أ
كثر المناطق المدنية كثافة سكانية الطرد الجماعي لـ . مليون شخص من غزة وهدم واحدة من أ
على وجه الأرض، وهذا تطهير عرقي، إنني أدعو زملائي السابقين – أولئك الذين ما زالوا يؤمنون بقيم
ير الــتي تــبيض الجرائــم ضــد النزاهــة والعدالــة – إلى رفــض هــذا التــواطؤ، لا تصــادقوا علــى التقــار
الإنسانيـة، هـذا ليـس دفاعًـا عـن النفـس؛ إنـه عقـاب جمـاعي، وإنهـا إبـادة جماعيـة. لقـد انتهـى وقـت
الصـمت، لا تسـمحوا للـوزراء بمقايضـة الأرواح البشريـة بالنفعيـة السياسـية، لقـد حـان وقـت المساءلـة

الآن.
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